
  القانوني والقضائيتعاونالاتفاقیة 

 بین

 حكومة جمھوریة السودان

 وحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 

 اإلیھ حكومة جمھوریة السودان وحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، المشار إن

 ؛"الطرفان المتعاقدان"فیما یلي ب

  المشترك لصالح الشعبین الشقیقین ؛عاونتالاعترافا منھما بالفوائد المرجوة من  -

 فعال ومثمر في المجال القضائي والقانوني لتأطیر تعاونحرصاً منھما على إقامة  -

 الصلات القانونیة بین الأجھزة العدلیة في البلدین؛

   سلیمة  ودائمةأسس على تعاون ورغبة منھما في ترسیخ ھذا لا -

 

 ليیا اتفقنا على م                                           

 

 لوالباب الأ

  عامةأحكام

 ليوالأالمادة  

 تبادل المعلومات وتشجیع الزیارات

تا العدل في البلدین بانتظام وبصفة مستمرة القوانین والنصوص رتتبادل وزا ١-١

 . ممارسة العمل فیھا وأسالیبالتشریعیة 

 القضائي حكامالأت تتبادل وزارتا العدل في البلدین المطبوعات والبحوث ومجلا ٢-١

 ممارسة وأسالیبوالاجتھادات الفقھیة والمعلومات المتعلقة بالعمل القضائي 

 .العمل فیھ 

 القضائیة المختصة للطرفین المتعاقدین على تشجیع زیارات الأجھزةتوافق  ٣-١

الوفود وتبادل الخبرات وتنظیم الدورات التدریبیة والتاھیلیة والملتقیات 



في مجالات العدل والقضاء وفقاً لبرامج یتفق علیھا سنویا تمرات والندوات ؤوالم

 . المختصة الأجھزةبین 

 

 

 الباب الثاني

  القضائيتعاونال

 لوالأالقسم 

 ٠٢المادة 

  القضاء والمساعدة القضائیةإليحق اللجوء 

  المعنویة الأشخاص كل منھا وكذا إقلیم یتمتع مواطنو الطرفین المتعاقدین داخل ٢-١

 الجھات القضائیة أمام المرخصة وفق قوانین كل طرف بحق التقاضي وأالمنشاة 

 الطرفین  المتعاقدین رعایا تفرض على أنالمطالبة  بحقوقھم والدفاع عنھا ولا یجوز 

 أو بسبب عدم وجود مسكن لھم أو تسمیة كانت وذلك بسبب صفتھم أجانب أیةكفالة تحت 

 .مكان إقامتھم في البلد 

 بالمساعدة خرالآ الطرف إقلیمكل واحد من الطرفین المتعاقدین في  رعایایتمتع : ٢-٢

 یمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب أن البلد لنفسھم وذلك بشرط رعایاالقضائیة التي یتمتع بھا 

 .فیھ المساعدة

 الطالب من طرف سلطات محل ألي الموارد كفایة           تسلم الشھادة التي تثبت عدم 

 كان ھذا الطالب مقیما في تراب احد البلدین وتسلم ھذه الشھادة إذاوذلك  العادي إقامتھ

  .آخر مقیما في بلد مر كان المعني بالأإذایاً إقلیممن القنصل المختص 

 تطلب أن مقیما في البلد الذي یقدم فیھ الطلب فیمكن مر كان المعني بالأإذا          و

  .رعایاهن المعني من معلومات تكمیلیة من سلطات البلد الذي یكو

 كل من الطرفین المتعاقدین جمیع الوثائق التي سبق إقلیمتقبل بدون تصدیق في  : ٢-٣

 .نشرھا والمحررة من قبل السلطات التابعة لكل من الطرفین المتعاقدین 



 السلطة المؤھلة لتسلیمھا وحاملة إمضاء تحتوي ھذه الوثائق على أن   غیر انھ یجب 

 بنسخ منھا فیجب مصادقة ھذه السلطة على مطابقتھا مر تعلق الأإذا ، ولطابعھا الرسمي

 تكون ھذه الوثائق محررة مادیا وموثقة بكیفیة تمكن أن حال یجب إي، وعلى  للأصل

 . رسمیتھا إظھارمن 

 

 القسم الثاني

 ٣المادة 

  القضائیةراقووالأ الوثائق إعلان

 وغیر القضائیة وتبلیغھا

والتجاریة من الجھة لقضائیة وغیر القضائیة في المواد المدنیة ترسل الوثائق ا: ٣-١

 إلیھ النیابة التي توجد في دائرة اختصاصھا الشخص الموجھ إليالمختصة مباشرة 

 .الوثیقة 

 بالأشخاص الخاصة راقووالأ تبلیغ الوثائق أو التكلیف بالحضور لإعلانوترسل الطلبات 

  والقضائي  القانونيتعاونالفاقیة ات والاعتباریین في المواد نالطبیعیی

 

 الباب الثاني

  القضائيتعاونال

 لوالأالقسم 

 ٠٢المادة 

  القضاء والمساعدة القضائیةإليحق اللجوء 

  المعنویة الأشخاص كل منھا وكذا إقلیم یتمتع مواطنو الطرفین المتعاقدین داخل ٢-١

 الجھات القضائیة أمام المرخصة وفق قوانین كل طرف بحق التقاضي أوالمنشاة 

 الطرفین  المتعاقدین رعایا تفرض على أنالمطالبة  بحقوقھم والدفاع عنھا ولا یجوز 

 أو بسبب عدم وجود مسكن لھم أو تسمیة كانت وذلك بسبب صفتھم أجانب أیةكفالة تحت 

 .مكان إقامتھم في البلد 



 بالمساعدة خر الآ الطرفإقلیم كل واحد من الطرفین المتعاقدین في رعایایتمتع : ٢-٢

 یمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب أن البلد لنفسھم وذلك بشرط رعایاالقضائیة التي یتمتع بھا 

 .فیھ المساعدة

 الطالب من طرف سلطات محل إلي الموارد كفایة           تسلم الشھادة التي تثبت عدم 

بلدین وتسلم ھذه الشھادة  كان ھذا الطالب مقیما في تراب احد الإذا العادي وذلك إقامتھ

  .آخر مقیما في بلد مر كان المعني بالأإذایاً إقلیممن القنصل المختص 

 تطلب أن مقیما في البلد الذي یقدم فیھ الطلب فیمكن مر كان المعني بالأإذا          و

  .رعایاهمعلومات تكمیلیة من سلطات البلد الذي یكون المعني من 

 كل من الطرفین المتعاقدین جمیع الوثائق التي سبق إقلیمي تقبل بدون تصدیق ف : ٢-٣

 .نشرھا والمحررة من قبل السلطات التابعة لكل من الطرفین المتعاقدین 

 السلطة المؤھلة لتسلیمھا وحاملة إمضاء تحتوي ھذه الوثائق على أن   غیر انھ یجب 

 السلطة على مطابقتھا  بنسخ منھا فیجب مصادقة ھذهمرالأ تعلق إذاولطابعھا الرسمي ، 

 وزارة العدل للطرف إلي الطرفین المتعاقدین لأحدمن وزارة العدل  الجزائیة للأصل

 . المتعلقة بتسلیم المجرمین حكامالأ وذلك مع مراعاة خرالآ

 نوابھم أو ھذه المادة سلطات الطرفین المتعاقدین من تكلیف مثلیھما أحكام علا تمن: ٢-٣

 كانت السلطة إذا فقط ، ورعایاھم إليیة وغیر القضائیة رأساً راق القضائوبتسلیم الأ

 السلطة المختصة إليا الطلب غیر مختصة ، فتوجھ الورقة من تلقاء نفسھا إلیھالمقدم 

 .وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة 

 التشریعیة راق طبقا للإجراءاتو یكون تنفیذ الإعلانات وتبلیغ الوثائق والأ:٣ -٣

  .راقووالأ وتبلیغ الوثائق الإعلان لدي الطرف المطلوب منھ تنفیذ المعمول بھا

 شخص بناء على طلب صریح من لأي التبلیغ وفقا أو الإعلان لإجراءیجوز :  ٤-٣

 یتعارض ذلك الشكل مع قوانین وتشریعات الطرف المطلوب إلاالسلطة الطالبة بشرط 

 قد كأنھ ھذه الاتفاقیة حكاملأذي یتم طبقا  الراقوالأ أو تبلیغ الوثائق أو الإعلانمنھ تنفیذ 

  .خرتم لدي الطرف الآ



 إير إذا إلا،  أجراءه یرفض أن التبلیغ أو الإعلانیجوز للطرف المطلوب منھ   لا٥-٣

 النظام العام وفي حالة رفض التنفیذ تقوم الجھة أو من شأن ذلك المساس بسیادتھ أن

 . الرفض أسباب مع بیان مرھذا الأ الجھة الطالبة بإخطاربالمطلوب منھا ذلك 

 تبلیغھا البیانات أو إعلانھا القضائیة المطلوب راقو تتضمن الوثائق والأأن یجب ٦-٣

 :التالیة 

 ).طلب التبلیغ( الاسم الكامل وجنسیة وعنوان مرسل الوثیقة  )أ(

قب  واسم ولإقامتھ تبلیغھ ومھنتھ ومحل أو إعلانھسم الكامل لكل من المطلوب الا) ب(

 .وعنوان ممثلة متي ما كان ھنالك مقتضي 

 .راق القضائیة و الأأونوع الوثیقة ) ج(

موضوع الطلب وسببھ وكل بیان یمكن توضیحھ في ھذا الخصوص ، مع ذكر ) د(

الوصف القانوني للجریمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاریخ میلاد المطلوب تبلیغھ 

 .واسم لقب والدیھ

  .إلیھ المرسل إليراق على تبلیغھا ولمطلوب منھا تسلیم الأ تقتصر السلطة ا٧-٣

 أو التسلیم بتوقیع المطلوب تبلیغھ على صورة الورقة مع بیان تاریخ تسلیمھ إثباتویتم 

شھادة تعدھا الجھة المختصة توضح فیھا كیفیة تنفیذ الطلب وتاریخ التنفیذ والشخص 

 إلي للتسلیم ألمثبتھ الشھادة أو إبلاغھوب  الورقة الموقع علیھا من المطلإلیھالذي سلمت 

 .الجھة الطالبة مباشرة 

 . مصاریف إيراق القضائیة وغیر القضائیة تسدید و لا یترتب عن تسلیم الأ٨-٣

 القسم الثالث

 ٤المـــــادة 

 الانابات القضائیة وحضور الشھود والخبراء

 تطلب من أنمتعاقدین لقضائیة المختصة لدي كل من الطرفین ال ات یجوز للسلطا١-٤

اللازمة حسب الحالة وتنفذ  القضائیة الإجراءات مباشرة خرنظیرتھا لدي الطرف الآ

 . المعمول بھا في كل بلد للإجراءاتالسلطات القضائیة الانابات القضائیة المتعلقة طبقا 



فعلیھا ا الطلب غیر مختصة إلیھالسلطة المقدم  كانت إذا النیابة المختصة وإلي رأسا وتوجھ 

 السلطة المختصة وان تعلم بذلك فورا السلطة إلي القضائیة من تلقاء نفسھا الإنابة توجھ أن

 .الطالبة 

 احد الطرفین إقلیموتوجھ الانابات القضائیة في المواد الجزائیة والتي یجب تنفیذھا في 

 .العدل مباشرة  عن طریق وزارتي المتعاقدین 

طة  مباشرة بواسبرعایاھاعاقدین تنفیذ الطلبات الخاصة یجوز لكل من الطرفین المت : ٢-٤

 فحصھم بواسطة أو أقوالھم القنصلي وخاصة المطلوب فیھا سماع أوممثلھا الدبلوماسي 

 . دراستھا وذلك في حالات الاستعجالأو  تقدیم مستندات أوخبراء 

لبلد ت ااتشریعوفي حالة تنازع القوانین تحدد جنسیة الشخص المطلوب سماعة طبقاً ل : ٣-٤

 .التي یجري تنفیذ الطلب فیھ 

 : القضائیة على البیانات التالیة الإنابة یشمل طلب أنیشترط  : ٤-٤

 .اسم الجھة الصادرة عنھا وختم وتوقیع الجھة الطالبة : لاً أو

 .ضاء ت وممثلیھم عند الاقالأطراف وعناوینجمیع البیانات الشخصیة : ثانیاً 

  .الدعوىضوع وقائع موجز عن مو: ثالثاً  

  .إنجازھاالقضائیة المراد  والإجراءات الأعمال: رابعاً 

 :یلي   مامما تقد إلي بالإضافة القضائیة الإنابةعند الاقتضاء یتضمن طلب 

 . في شأنھا أقوالھم الوقائع المراد اخذ أو المطلوب طرحھا علیھم الأسئلة: لاً أو

 .ب دراستھا وفحصھا  المطلوالأشیاء أوالمستندات : ثانیاً 

تنفذ الانابات القضائیة  على وجھ السرعة بواسطة الجھة القضائیة المختصة ویكون  : ٥-٤

في البلد المعني وتحاط الجھة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفیذ التنفیذ وفقا لقوانین الساریة 

 .لاقتضاء  ممثلیھا الحضور عند اأو المعنیة للأطراف یتسنى الإنابة القضائیة  حتى

 الجھة إير ن كان مإذا،  ، الامتناع عن ذلك الإنابة یجوز للدولة المطلوب منھا تنفیذ  ٦-٤

 كان تنفیذھا لا یدخل في إذا أو موضوعھ یخرج من نطاق الاتفاقیة إنا الطلب إلیھالتي قدم 

الجھة  إلي إحالتھافي للجھة المطلوب منھا التنفیذ وكانت لا تملك الحق الاختصاص القضائي 

بالنظام العام  أوأن تنفیذھا المساس بسیادة الدولة المطلوب منھا التنفیذ  كان من شأوالمختصة 



 تخطر أن، على  ھذه الاتفاقیة حكاملأ تتعلق بجریمة تعتبر سیاسیة وفقاً الإنابة كانت أوفیھا 

 . الامتناع بأسبابالسلطة الطالبة فوراً 

 مصاریف باستثناء ةإیالقضائیة بالنسبة للدولة الطالبة لا یترتب عن تنفیذ الانابات  : ٧-٤

 الخاص الإجراء الخبراء ونفقات الشھود والمصاریف الناتجة عن التنفیذ بواسطة أتعاب

 .المرغوب فیھ من طرف الدولة الطالبة

 وفقاً للقواعد وأقوالھم إفاداتھم المطلوب سماع شھادتھم وتسمع الأشخاصیستدعي  : ٨-٤

 الأثر ، ویكون لھا ذات ھاأمام الشھادة أداءلقانونیة المتبعة لدي الجھة المطلوب  االإجرائیة

 . السلطة القانونیة لدي الدولة الطالبة أمامت نا لو كاكمالقانوني 

 إقامة ابتداء من محل والإقامة تحسب تعویضات العمل ومصاریف السفر أنیجب  : ٩-٤

ضات الممنوحة حسب التعریفات والتنظیمات  للتعویالأقل الخبیر معادلة على أوالشاھد 

 الخبیر كل أووتقدم للشاھد .  الخبیر أو یجري فیھ سماع الشھود أنالنافذة في البلد الذي یجب 

 القنصلیة التابعة للبلد الطالب بناء أو بعض نفقات السفر عن طریق السلطات الدبلوماسیة أو

  .ھعلى طلب

 أمام من الطرفین المتعاقدین إيولھم طوعا لدي یتمتع الشھود والخبراء عند مث: ١٠-٤

 أو فیما یتعلق بالقبض علیھم الإجرائیة ، بالحصانة الإعلانالسلطات القضائیة بناء على 

 الطرف الطالب، وفي حالة عدم إقلیم سابقة على دخولھم حكاملأ تنفیذ أو أفعالالحبس عن 

 تستعمل كل أن الطلب اإلیھم تلبیة الحضور دون عذر مقبول ، یجب على السلطة المقد

 .الوسائل المشروعة والمنصوص علیھا في القانون لإجبارھم على الحضور

 الخبیر بعد انقضاء أو عن الشاھد الإجرائیةتقدم تزول الحصانة  مع مراعاة كل ما : ١١-٤

 یوماً من تاریخ استغناء السلطات القضائیة في الدولة الطالبة عن وجوده دون) ٣٠(ثلاثین  

 . غادرھا أنا بعد إلیھ عاد إذا أو إرادتھ یغادرھا بمحض أن

 خبراء محبوسین مباشرة من طرف وزارة أو شھود فادإیب توجھ الطلبات المتعلقة ١٢-٤

 لم إذا تنفذ ھذه الطلبات خر وزارة العدل للطرف الآإليالعدل لدي احد الطرفین المتعاقدین 

.   ھولاء المحبوسین في القریب العاجل  یرجعأنتعترض ذلك  اعتبارات خاصة وبشرط 

 .عاتق السلطات الطالبة وتقع السفر على 



 أو الشاھد إخطار الشاھد الخبیر في الدولة الطالبة أعلنتعلى السلطة القضائیة التي  : ١٣-٤

 .ل مرة و بشھادتھ لأإدلائھالخبیر بھذه الحصانة كتابة قبل 

 الباب الثالث

 یة والتجاریة خاصة في المادة المدنأحكام

 لوالأالقسم 

 ٥المادة 

  والقرارات المدنیة والتجاریة وتنفیذھاحكامالأالاعتراف ب

 القرارات بالقضائیة والولائیة الصادرة حسب الاختصاص القضائي في المواد أن ١-٥

المتعاقدین ، تحوز قوة الشئ عن الجھات القضائیة الوطنیة للطرفین المدنیة والتجاریة 

 :توفرت فیھا الشروط التالیة  إذا خر الطرف الآإقلیمالمقتضي فیھ 

 . القرار من جھة قضائیة مختصة وفقاً لقانون الدولة الطالبة أو یصدر الحكم أن -أ

 تقرر اعتبارھم متغیبین حسب أو ممثلین أو مبلغین بصفة قانونیة الأطراف یكون أن –ب 

 .الطرف الذي صدر فیھ القرار قانون 

طبقاً   قابلاً للتنفیذ  وأصبحفیھ  المقضي  القرار قد اكتسب قوة الشيءأوم  یكون الحكأن –ج 

 إجراءات فقط باتخاذ أمر ت التيحكامالألقانون طبقاً لقانون البلد الذي صدر منھ ، ماعدا 

 . تكون قابلة للتنفیذأنرط  استئناف بشأو مؤقتة فھذه تنفذ ولو كانت محل معارضة أوتحفظیة 

  لمبادئ أوالمطلوب فیھ التنفیذ حكم على ما یعتبر مخالفاً للنظام العام للبلد  عدم احتواء ال-د

تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد  القانون العام المطبقة في ھذا البلد ولا

 . المقضي فیھ   قوة الشيءإلیھواكتسب بالنسبة 

 تنفیذ جبري لأيتخول الحق  أنا في المادة السابقة لا یمكن إلیھ المشار  حكامالأ إن ٢-٥

 تقوم بھ ھذه السلطات إجراء إيموضوع  تكون أن ولا یمكن خرتقوم بھ سلطات الطرف الآ

 نافذة في أنھا إعلانھا بعد إلاالعمومیة  التصحیح في الدفاتر أو التسجیل وإعادةكالتسجیل 

 . الدولة المطلوب منھا التنفیذ إقلیم



 أمر، حسب قانون الطرف الذي یطلب فیھ التنفیذ ، الجھة القضائیة المختصة  تمنح ٣-٥

 المتعلقة بطلبھ فیسري علیھا قانون الإجراءات أماكل طرف لھ شأن ، التنفیذ  بناء على طلب 

 الطرف المطلوب منھ التنفیذ

 كان الحكم المطلوب تنفیذه تتوفر فیھ إذا تقتصر الجھة القضائیة المختصة بالنظر فیما ٤-٥

 المقضي فیھ وتقوم شيءفي المواد السابقة لكي تستفید من حجیة العلیھا الشروط المنصوص 

 د. تثبت نتیجة ذلك في حكمھا أنمن تلقاء نفسھا ویجب ھذه السلطة بھذا التحقیق 

قانوناً غیر القانون الذي  طبقت الأصلیة محكمة الدولة أنمكن رفض الاعتراف بسبب یولا 

ا الطلب ، ماعدا ما إلیھخاص بالدولة المقدم  الالدوليالقانون یجب تطبیقھ حسب قواعد 

  .وأھلیتھم الأشخاصیخص 

 إلي كان تطبیق القانون المحدد بھذه القواعد یؤدي إذاوفي ھذه الحالات لا یمكن الرفض 

 .نفس النتیجة 

عند الاقتضاء بالتدابیر اللازمة  أمر القرار تأوتنفیذ الحكم   وعندما تمنح السلطة المختصة 

 فیھ نفاذ أعلن الذي یكون لھ لو كان صدر في البلد الذي الإشھار نفس الأجنبي الحكم لإعطاء

  .إجرائھ

  .الأجنبي منطوق الحكم القضائي نجزء م أو التنفیذ كل أمر یشمل أن یجوز ٥-٥

 إقلیموفي مجموع  الدعوى أطراف بالنسبة لجمیع آثار بالتنفیذ مر یترتب على الأ٦-٥

 .الطرف الذي صدر فیھ 

 أمر ابتداء من تاریخ الحصول على أثره بأن ینتج الإجراء نافذ أصبحویسمح ھذا الحكم الذي 

 . التنفیذ عند تاریخ الحصول علیھ أمرلو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت . التنفیذ 

 الذي یطلب تنفیذ ھذا الحكم ان أوكم قضائي  یجب على الطرف الذي یستشھد بحجیة ح٧-٥

  :یقدم ما یلي

 . صحتھا لإثبات صورة رسمیة للحكم تتوفر فیھا الشروط اللازمة -أ

 . كل عقد یقوم مقامھ أو بالحكم الإعلان اصل وثیقة –ب 

 شھادة من كاتب الضبط تثبت انھ لا یوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن -ج

 .بالنقض 



 الذي تخلف عن خررف الآ الطإلي نسخة رسمیة من ورقة التكلیف بالحضور الموجھة –د 

 . الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غیابي إليالحضور 

 

 القسم الثاني

 ٦المادة 

  المحكمین وتنفیذھاأحكامبالاعتراف 

 إذا المتعاقدة الأطراف إقلیم المقضي فیھ في  المحكمین حائزة لقوة الشيءأحكام تعتبر ١-٦

  أنأتضح اإذالشروط المقررة في ھذه الاتفاقیة وذلك توفرت 

اختصاص ھیئة التحكیم القضائیة في نزاع   القرار قد صدر بمقضي اتفاق مكتوب یثبت -ا

 الھیئة التحكیمیة قرارھا طبقاً وأصدرتفي مستقبل ناتجة عن علاقات قانونیة معینة 

 .للاختصاصات المتفق علیھا 

ئة تحكیم یحقق صحة الاتفاقیة المتضمنة الاعتراف بالاختصاص لھی ثبت ما انھ –ب 

 .ھ إقلیمتنفیذ القرار في المحكمین حسب قوانین الطرف المتعاقد الذي یجب 

لدي النافذة لدي احد الطرفین المتعاقدین تعتبر نافذة  العقود الرسمیة والعقود التوثیقیة إن ٢-٦

 یتابع أن من السلطة المختصة حسب قانون الطرف الذي یجب إعلان بموجب خرالطرف الآ

 .فیھ التنفیذ

 صحتھا لإثبات كانت العقود تتوفر فیھا الشروط اللازمة إذا ابالنظر فیمتكتفي ھذه السلطة 

على شئ مخالف  المطلوب تنفیذھا لا تحتوي حكامالأ كانت إذافي الدولة تسلمتھا وفیما 

 . لمبادئ القانون العام المطبق فیھأو فیھ مرللنظام العام للطرف المطلوب تنفیذ الأ

 الباب الرابع

 ٧المادة 

 القضائیةتبادل صحف السوابق 

في  المقیدة حكامالأ المتعلقة بالإعلانات تتبادل وزارتا العدل في البلدین  المتعاقدین ١-٧

 الطرف رعایاالتابعة لكل منھما على  القضائیة والصادرة من المحاكم صحیفة السوابق

 .الأخرى الدولة إقلیمالمولودین في  الأشخاص وعلى خرالآ



 الطرفین  المتعاقدین یمكن لنیابة ھذه لأحد محكمة تابعة أمامفي حالة المحاكمة : ٢-٧

 على خلاصة  خرمن السلطات المختصة التابعة للطرف الآ تصل مباشرة أنالمحكمة 

 .لصحیفة السوابق القضائیة للشخص الذي یكون موضوع المحاكمة 

الطرفین  لأحد التابعة الإداریة أوضائیة  السلطات القأرادت إذاباستثناء حالة المتابعة  : ٣-٧

الحصول على نسخة من صحیفة السوابق القضائیة الموجودة في حیازة الطرف المتعاقدین 

 . تنالھا مباشرة من السلطات المختصة بھذه السلطات أن فیمكنھا خرالآ

 الباب الخامس

 ٨المادة 

 تسلیم المجرمین

 وفق القواعد والشروط – خرمنھما الآیتعھد الطرفان المتعاقدین  بان یسلم كل  ١-٨

 أو احد الطرفین والمتابعین إقلیم المقیمین في الأفراد – التالیة حكامالأالمحددة في 

  .خرعلیھم من طرف السلطات القضائیة التابعة للطرف الآالمحكوم 

 احد الطرفین المتعاقدین إقلیم الموجودین في للأشخاصواجبا بالنسبة یكون التسلیم  ٢-٨

 المحكوم علیھم من السلطات القضائیة المختصة للطرف أوم اتھام إلیھ وجھوالم

 : وذلك وفقاً للشروط التالیة خرالآ

 الدولة طالبة التسلیم إقلیم تكون الجریمة المطلوب التسلیم من اجلھا قد ارتكبت في أن - أ

عاقب  من الطرفین المتعاقدین وكانت قوانین كل منھما تإي إقلیمتم ارتكابھا خارج  أو

 .ھا إقلیم ارتكب خارج إذاعلى ذات الفعل 

 بموجب قوانین كل الأقل تكون الجریمة معاقبا علیھا بالحبس  مدة سنتین على أن –ب 

 یكون المطلوب تسلیمھ مكوما علیھ بالحبس ستة اشھر على أن أومن الطرفین المتعاقدین 

 . محكمة مختصة أمام الأقل

ً  یلا  ٣-٨  كان الفعل المطلوب من اجلھ لا یشكل جریمة معاقب إذاكون التسلیم واجبا

علیھا بموجب قوانین الدولة المطلوب منھا التسلیم وكانت العقوبة المقررة لھا في الدولة 

 أخري من مواطني دولة أوطالبة التسلیم لا نظیر لھا في الدولة المطلوب منھا التسلیم 

 . التسلیم ةالدولة طالبقوانین تقرر العقوبة ذاتھا على نفس الفعل المجرم بموجب 



  :الآتیة من الجرائم إي لا یجوز التسلیم مطلقا في ٤-٨

 ھذه الاتفاقیة لا ولأجلوفقا لنظر الدولة المطلوب منھا التسلیم ،   الجرائم السیاسیة-أ

 : جرائم سیاسیة الآتیةتعتبر الجرائم 

  .أسرتھ أفرادعلى احد  أوالتعدي على رئیس دولة احد الطرفین المتعاقدین : لاً أو

 بالإكراهالمصحوب   وكذلك الابتزاز بالإكراهجرائم القتل والسرقة المصحوبة : ثانیاً 

 وسائل النقل أو العامة الأموال الجرائم الواقعة على أو الجماعات أو الأفرادضد 

 واستخدام الإرھاب بغرض والأشخاص العامة الأمكنةوالمواصلات والاعتداء على 

 والإخلالضطرابات لإ الفتن واإثارة أوھما كان نوعھ في تدمیر المنشات العامة العنف م

 .بالسلامة العامة لسیادة الدولة 

 كان الشخص المطلوب تسلیمھ من مواطني الدولة المطلوب منھا التسلیم ، على إذا –ب 

ینة   ومستعالأخرى بمحاكمة ھذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخیرة تقوم ھذه أن

  الدولة الطالبة من تحریات وتحقیقات أجرتھبما تكون قد 

 كان الشخص المطلوب تسلیمھ قد سبقت محاكمتھ عن الجریمة المطلوب تسلیمھ إذا  -ج

 .  واستوفي العقوبة المحكوم بھا بإدانتھ أومن اجلھا وحكم ببراءتھ 

د سقطت وفقا لقوانین  تسلیم الشخص قلأجلھا العقوبة المطلوب أو كانت الجریمة إذا –د 

 . قوانین الطرف الذي وقع الجرم فیھ أو من الطرفین المتعاقدین إي

 المحاكمة في الدولة المطلوب منھا أو كان الشخص المطلوب تسلیمھ رھن التحقیق إذاھـ 

 كان ذات الشخص مطلوب إذا أماالتسلیم عن ذات الجریمة المطلوب تسلیمھ من اجلھا ، 

 تنتھي محاكمتھ وتنفذ فیھ العقوبة حتى النظر في طلب تسلیمھ ىفیرج أخريعن جریمة 

 .المحكوم بھا 

 كانت الجریمة التي یطلب التسلیم من اجلھا ارتكبت في الدولة المطلوب منھا إذا –ز 

 .التسلیم 

 . الدولة المطلوب منھا التسلیم أو صدر عفو شامل في الدولة الطالبة إذا –ح 



 الدولة الطالبة من طرف شخص غیر تابع لھا وكان إقلیمارج  ارتكبت الجرائم خإذا –ط 

 خارج أجنبي ارتكبھا إذاتشریع الدولة المطلوب منھا لا یسمح بمتابعة نفس الجرائم 

 ھا إقلیم

 ھذه الاتفاقیة كتابیا وتوجھ عن الطریق حكاموفقا لأ تقدم طلبات تسلیم المجرمین ٥-٨

 :الیة الدبلوماسي ویكون مصحوباً بالوثائق الت

 إنصافھ وصورتھ الشمسیة أو بیان مفصل عن ھویة الشخص المطلوب تسلیمھ و-أ

 .وجدت 

 . لھا نفس القوة الصادرة من سلطات مختصة أخري وثیقة إي أو القبض أمر –ب 

 المطلوب التسلیم من اجلھا ووصفھا القانوني الأفعال تاریخ ومكان ارتكاب  -ج

 إلي بالإضافة نسخة من ھذه النصوص إرفاقمع نیة المطبقة علیھا وانوالنصوص الق

 . القائمة ضد الشخص المطلوب تسلیمھ بالأدلةقائمة 

 كان قد حكم إذا صورة رسمیة من الحكم الصادر ض الشخص المطلوب تسلیمھ –د 

 . محكمة مختصة أمام غیابیاً أو علیھ حضوریاً

لبات التسلیم المقدمة تفصل السلطات المختصة لدي الطرفین المتعاقدین  في ط : ٦-٨

 . ھذه الاتفاقیة وفقاً للقوانین الساریة وقت تقدیم الطلب حكام لأإعمالاً

التي لویة في التسلیم للدولة و تعددت طلبات التسلیم عن جریمة واحدة فتكون الأإذا : ٧-٨

ھا ، ثم الدولة التي أضرت الجریمة بمصالحھا ثم للدولة التي إقلیمارتكبت الجریمة على 

 اتحدت الظروف تفضل الدولة إذاف. بجنسیتھ ا الشخص المطلوب تسلیمھ إلیھنتمي ی

 كانت طلبات التسلیم عن جرائم متعددة فیكون إذاأما . الأسبق في تقدیم طلب التسلیم 

 .الترجیح بینھا حسب ظروف الجریمة وخطورتھا 

شخص المطلوب  قبض أن تطلب توقیف الأمر إلياستناداً للدولة طالبة التسلیم : ٨-٨

 لم إذاوالوثائق المذكورة في ھذا الباب أعلاه وتسلیمھ مؤقتاً لحین وصول طلب التسلیم 

یوماً من تاریخ طلب التوقیف المؤقت ) ٤٥(یصل طلب التسلیم خلال خمسة وأربعین 

 بإخلاء سبیل الشخص المطلوب تسلیمھ ولا یحول أمرعلى الدولة المطلوب منھا أن ت



 عند وصول الطلب مستوفیاً الوثائق المذكورة في أخرىشخص مرة ذلك دون توقیف ال

 .ھذه الاتفاقیة 

 السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منھا إليویوجھ طلب القبض المؤقت  

 یترك أثراً مكتوباً ، أخرى وسیلة بأیة أو التلغراف مباشرة أوالتسلیم عن طریق البرید 

 .لطریق الدبلوماسي وفي نفس الوقت یؤكد الطلب عن ا

یجوز للدولة المطلوب منھا التسلیم أن تطلب من الدولة طالبة التسلیم بیان : ٩-٨

بشأن الطلب المعني  ھذه الاتفاقیة أحكامضاحات تكمیلیة للتأكد من توفر شروط وإیو

خلال مدة معینة قبل رفض طلب التسلیم مع ضرورة توقیف الشخص المطلوب خلال 

 .ضاحات عبر القنوات الدبلوماسیةیوتقدم طلبات البیانات والإالفترة المحددة ، 

ویتم تخطر الدولة المطلوب منھا التسلیم بالقرار الذي اتخذتھ بشأن طلب التسلیم : ١٠-٨

، ویجب أن یكون القرار الصادر برفض طلب التسلیم  عن الطریق الدبلوماسي خطارالإ

ولة طالبة التسلیم علماً بمكان وتاریخ تحاط الدمسبباً ، وفي حالة قبول طلب التسلیم 

 .التسلیم 

) ٣٠(خلال ثلاثین تلتزم الدولة طالبة التسلیم باستلام الشخص المطلوب تسلیمھ : ١١-٨

 لم یتم ذلك جاز للدولة المطلوب منھا التسلیم إخلاء إذایوماً من تاریخ علمھ بقرار التسلیم 

 مقبولاً لتجدید فترة الاستلام قبل التاریخ سبیلھ ما لم تقدم الدولة طالبة التسلیم عذراً

 .المحدد للتسلیم 

طالبة التسلیم ولا تنفذ علیھ لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسلیمھ في الدولة : ١٢-٨

 عن الجرائم المرتبطة بھا على أوعقوبة سوى عن الجریمة التي طلب تسلیمھ من أجلھا 

 الدولة التي سلم لھا ولم یستفد منھا إقلیم أتیحت لھ وسائل الخروج من كانت قد إذاأنھ 

 الدولة خلال تلك المدة إقلیم كان قد غادر أوالتالیة للإفراج عنھ نھائیاً خلال الثلاثین یوماً 

  .أخرى جرائم أو جریمة إيفتصح محاكمتھ عن  ثانیة بمحض اختیاره إلیھلكنھ عاد 

 من أوجراءات المتبعة ضده  طریقة كانت من الإبأي تھرب الشخص المسلم إذا: ١٣-٨

 التسلیم تأیید الدولة التي طلب منھا یعاد تسلیمھ بعد إقلیم إليجزائیة وعاد تنفیذ عقوبة 

 .وبدون إرسال وثائق 



 

 إلي الاتفاقیة أن تقوم بتسلیمھ أحكامبموجب ا الشخص إلیھلا یجوز للدولة المسلم : ١٤-٨

 دولة ثالثة إليسلمتھ ، ومع ذلك یجوز التسلیم دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي 

ا إلیھ غادرھا ثم عاد أوا إلیھالدولة المسلم  إقلیمقد أصبح مقیماً في  كان ذلك الشخص إذا

 .باختیاره على النحو المبین في ھذه الاتفاقیة 

 وقع أثناء سیر الإجراءات وبعد تسلیم الشخص المطلوب تسلیمھ تغییراً في إذا: ١٥-٨

 كانت عناصر إذاإلا  محاكمتھ أو ، فلا یجوز متابعتھ إلیھلجریمة المنسوبة وصف ا

 . ھذه الاتفاقیة حكامالجریمة حسب وصفھا الجدید مما یسمح بالتسلیم وفقاً لأ

المطلوب منھا التسلیم ، یتم حجز  القوانین النافذة في الدولة أحكاممع مراعاة : ١٦-٨

 أوعلى المطلوب تسلیمھ الجریمة حین القبض جمیع ما یضبط علیھ من أشیاء تتعلق ب

ین المتعلقة خرحقوق الآ مرحلة لاحقة على أن یراعى في ذلك إي في أوحبسھ احتیاطیاً 

ا إلیھ الدولة المقدم إليبتلك الأشیاء والتي یجب أن ترد عند وجود مثل ھذه الحقوق 

 .الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة 

 ھذه الاتفاقیة للدولة طالبة التسلیم ولو لم حكامتم ضبطھ وحفظھ وفقا لأ ما م ویجوز تسلی

  .آخر سبب  أيأو الھرب أویتم التسلیم بسبب الوفاة 

ھما من دولة   منإي إليتتعھد الدولتان بالسماح بمرور الشخص المقرر تسلیمھ : ١٧-٨

عن الطریق الدبلوماسي ا إلیھثالثة عبر تراب احد الطرفین وذلك بناء على طلب یوجھ 

 أن یتعلق بجریمة یمكن مر الأأن لإثبات یكون الطلب مؤیدا بالوثائق اللازمة أنویشترط 

 . ھذه الاتفاقیة حكام التسلیم طبقا لأإليتؤدي 

تتفق الدولتان عند استخدام الطرق الجویة لنقل الشخص المقرر تسلیمھ على  : ١٨-٨

 : القواعد التالیة إتباع

 الطرف إعلام الطرف طالب التسلیم إقلیمیكن من المقرر ھبوط الطائرة على  لم إذا -أ

یة بوجود الوثائق المنصوص علیھا في ھذا قلیم الإلأجوائھ الذي ستعبر الطائرة خرالآ

 ھذه حكامالباب وفي حالة الھبوط الاضطراري یجوز للطرف طالب التسلیم وفقاً لأ



قرر تسلیمھ ریثما یوجھ طالبا المرور وفقا  یطلب القبض على الشخص المأنالاتفاقیة 

  .أراضیھا الدولة التي ھبطت الطائرة على إليللشروط المقررة في ھذه الفقرة 

 الطرف  طالب التسلیم وجب على إقلیم كان من المقرر ھبوط الطائرة على إذا -ب

ھا  كانت الدولة المطلوب منإذا یقدم طلبا بالھبوط وفي حالة ما أنالطرف الطالب 

 .ولة بشأنھ داتفاق الطرف الطالب وتلك ال بعد إلاالموافقة على الھبوط 

تتم  التسلیم التي لإجراءات یتحمل الطرف المطلوب منھ التسلیم كافة المصاریف ١٩-٨

 یتحمل الطرف طالب التسلیم مصاریف مرور أنھا الجغرافي ، على إقلیمداخل حدود 

 .لتسلیم  الطرف المطلوب منھ اإقلیمالشخص خارج 

 إقلیم القضاء في أمام ھذه الاتفاقیة أحكام الشخص المسلم بموجب مسئولیة ثبت عدم إذا

 الطرف المطلوب منھ إقلیمالطرف طالب التسلیم مصاریف مرور الشخص خارج 

 .التسلیم 

 إقلیم القضاء في أمام ھذه الاتفاقیة أحكام الشخص المسلم بموجب مسئولیة ثبت عدم إذا

 المكان إلي جمیع مصاریف عودة ذلك الشخص الأخیرالتسلیم یتحمل ھذا الطرف طالب 

 .كان فیھ وقت تسلیمھ الذي 

 الباب السادس

 ٩المادة 

  ختامیةأحكام

یصدق على ھذه الاتفاقیة طبقا للقواعد الدستوریة الجاري العمل بھا في كل من  : ١-٩

 .الطرفین المتعاقدین 

التصدیق فیذ بعد مضي ثلاثین یوما من تباد ل وثائق تدخل ھذه الاتفاقیة حیز التن : ٢-٩

 .وتسري لمدة غیر محددة 

على   وقت بناءإي ھذه الاتفاقیة في أحكام الطرفین المتعاقدین تعدیل لأحدیجوز  : ٣-٩

 إلغاءرات بین وزارتي العدل في الدولتین كما یجوز لھما بناء على اتفاق مكتوب وامش

 قبل ستة اشھر عبر الطرق الإلغاء في رغبتھ في خررف الآ الطإخطارھذه الاتفاقیة بعد 

 .الدبلوماسیة 



وقع وزیرا العدل في البلدین بصفتھما مفوضین وماذون لھما على تقدم    واشھادا على ما

 الموافق لیوم  ھـ١٤٢٣ من شھر ذو القعدة سنة ١٩ھذه الاتفاقیة بمدینة الجزائر في الیوم 

  .٢٠٠٣ سنةینایرمن شھر ٢٢

 والحجیة الإثباترت ھذه الاتفاقیة من نسختین اصلییتین باللغة العربیة لھما نفس قوة حر

 .یحتفظ كل طرف بنسخة واحدة منھا .

 ة الجمھوریة الجزائریةحكوم عن حكومة جمھوریة السودان                             عن

  الشعبیةةالدیمقراطی      على محمد عثمان یس                                       

           وزیر العدل                                                شرفي محمد 

 الأختام                                                                     وزیر العدل ،حافظ 

 


